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ملخص تنفيذي:
ــر إلــى المخاطــر والانتهــاكات التــي يشــكلها المرســوم عــدد 54 المتعلــق  يشــير هــذا التقري
بمكافحــة الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال علــى الحقــوق والحريات، خاصة 
حريــة التعبيــر وذلــك لمــا يســلطه مــن رقابــة مســبقة وانتهــاك للحــق فــي حمايــة المعطيــات 
الشــخصية. وهنــا نتطــرق إلــى تحليــل عــدد مــن الملاحقــات القضائيــة التــي طالت سياســيين 
ونشــطاء مدنييــن وصحفييــن وغيرهــم جــرّاء ممارســتهم لحقهــم فــي حريــة التعبيــر، حيــث 
تمــت إحالتهــم علــى القضــاء علــى معنــى مــا تضمنــه هــذا المرســوم مــن تجريــم واســع 
المســلطة علــى  المجحفــة  الســجنية  العقوبــات  إلــى  ›‹ إضافــة  ›‹إشــاعات  لمــا أســماه 
عــدد واســع مــن الجرائــم ذات المصطلحــات الفضفاضــة. بالإضافــة إلــى الانتهــاكات التــي 
يســلطها المرســوم عــدد 54 علــى حريــة العمــل الصحفــي ومــا يمثلــه المرســوم مــن اعتـــداء 
علــى أهــم مكتســبات الديمقراطيــة بتونــس وتراجــع وحيــاد علــى منظومــة حقـــوق الإنســان.



مقدمة:
منــذ تاريــخ 25 جويليــة 2021 شــهدت تونــس تغيــرًا جذريًــا علــى مســتوى نظامهــا السياســي حيــث 
ــة عــن تجميــد مجلــس نــواب الشــعب ليحــل محلــه كســلطة تشــريعية ثــم  أعلــن رئيــس الجمهوري
يقــوم بحلــه نهائيًــا فــي 30 مــارس 2022. لتدخــل البــاد التونســية حالــة الاســتثناء تواصــل فيهــا تســيير 
دواليــب الدولــة عبــر مــا يصــدره رئيــس الجمهوريــة مــن أوامــر رئاســية ومراســيم وصــولا إلــى صــدور 
دســتور 2022. حيــث شــهدت تلــك الفتــرة ترســانة مهولــة مــن الأوامــر الرئاســية والمراســيم نذكــر مــن 
أبرزهــا وأهمهــا الأمــر الرئاســي عــدد 1117 الصــادر فــي 22 ســبتمبر 2021 المتعلــق بالتدابيــر الاســتثنائية. 
والــذي كان الشــرارة الأولــى التــي تحــذر مــن قــدوم فتــرة عصيبــة علــى منظومــة الحقــوق والحريــات لــي 
ــم المرســوم الرئاســي عــدد 11  ــة، ث ــه مــن صلاحيــات مطلقــة لرئيــس الجمهوري مــا جــاء فــي مضمون
لســنة 2022 المتعلــق بحــل المجلــس الأعلــى للقضــاء. ثــم المرســوم عــدد 516 المــؤرخ فــي 1 جــوان 
2022 والــذي قــام الرئيــس قيــس ســعيد مــن خلالــه بإعفــاء عــدد مــن القضــاة. وغيــره مــن المراســيم 
التــي جعلــت مــن الســلطة التنفيذيــة هــي الســلطة الوحيــدة النافــذة فــي تونــس. وفــي تاريــخ 13 
ــق بمكافحــة الجرائــم المتصلــة  ســبتمبر 2022 أصــدر رئيــس الجمهوريــة المرســوم عــدد 54 المتعل
بأنظمــة المعلومــات والاتصــال الــذي تضمــن علــى 38 فصــلًا موزعــة علــى خمســة أبــواب. تنــص علــى 
تســليط عقوبــات ســجنية مشــددة علــى مرتكبــي ممارســات مصنفــة حســب المرســوم كجرائــم مثــل 
إنتــاج وترويــج الإشــاعات والأخبــار الزائفــة، نشــر وثائــق مصطنعــة أو مــزورة، وعــرض بيانــات ذات 

محتــوى إباحــي تســتهدف الأطفــال. 

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه مــع تنامــي ظاهــرة الجرائــم الإلكترونيــة ومــا تســببه مــن أضــرار جســمية علــى 
الجماعــات والأفــراد صــدرت اتفاقيــة بودابيســت ســنة 2001 المتعلقــة بالجريمــة الإلكترونيــة. والتــي 
طلبــت تونــس الانضمــام إليهــا فــي ســبتمبر2015 فــي فتــرة حكومــة الحبيب الصيد2. حيــث كان الهدف 
ــز التعــاون الدولــي والإقليمــي للحــد مــن هــذه الجرائــم وتقليــل. والتــي  مــن اتفاقيــه بودابيســت تعزي
نســجت علــى منوالهــا عــدد مــن الــدول تشــريعات فــي إطــار تقنيــن المجــال الرقمــي وإضفــاء الحمايــة 
علــى مســتعمليه. علــى غــرار تونــس والتــي لــم تــول أهميــة للموضــوع فــي بــادئ الأمــر حيــث بقــي مجــرد 
مشــروع قانــون3 فــي 42015. ثــم فــي مطلــع ســنة 2018 صــادق مجلــس الــوزراء علــى مشــروع قانــون 
يتعلــق بمكافحــة الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات5 والاتصــال دون أن يتــم نشــره ولا مناقشــة 
محتــواه آنــذاك. إلــى أن انتهــى الأمــر بإصــدار المرســوم   عــدد 54 لســنة 2022. والــذي يحتــوي علــى 
ترســانة مــن الفصــول القمعيــة الهــدف منهــا تقييــد حريــة التعبيــر والعــودة إلــى نظــام شــبيه لنظــام 

مــا قبــل ثــورة 14 جانفــي / 17 ديســمبر نظــام يراقــب منتقديــه يحاكمهــم ويســجنهم.

وهنــا يأتــي المرســوم عــدد 54 فــي ظاهــره كنــص قانونــي لمجابهــة الجرائــم الإلكترونيــة والحــد منهــا. 
أمــا فــي باطنــه فهــو ليــس إلا مرســوما يســلط ســيف الخــوف علــى رقــاب المواطنيــن خاصــة منهــم 
النشــطاء والصحفييــن وكل مــن يبــدي رأيــه فــي قضايــا تهــم الشــأن العــام عــاوة علــى أنــه نــص 
قانونــي يؤســس لدولــة الرقابــة الذاتيــة وإخمــاد كل صــوت ناقــد أو معــارض وذلــك لمــا تضمنــه 
محتــواه مــن مفاهيــم ومصطلحــات فضفاضــة تليهــا عقوبــات ســجنية تتجــاوز الخمــس ســنوات فــي 
عــدد كبيــر مــن الجرائــم لــكل مــن تخــول لــه نفســه أن يبــدي رأيــه فــي الشــأن العــام واعتبــر رأيــه مــن 

قبيــل الإشــاعة أو المحتــوى الــذي يشــكل خطــرا علــى الدولــة ويهــدد الأمــن العــام.

يســتهدف التقريــر تنــاول اســتخدام السُــلطات التونســية للمرســوم عــدد 54 فــي اســتهدف ومعاقبة 
النشــطاء السياســيين والصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان ومعارضــي السُــلطة. وتأثيــر 
المرســوم علــى الحريــة الرقميــة وحريــة الــرأي والتعبيــر واســتخدامه فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان. 
يبــدأ التقريــر بالتركيــز علــى محتــوى المرســوم عــدد 54 مــن حيــث الفصــول التــي تضمنهــا ومــا تمثلــه 
مــن ضــرب حقيقــي لحريــة الــرأي والتعبيــر وتجاهلــه لــكل الضمانــات الدســتورية التــي تحمــي هــذا 
الحــق. ثــم يتنــاول ‏التقريــر عــددا مــن حــالات الانتهــاك التــي قامــت جمعيــة تقاطــع برصدهــا وتوثيقهــا 



والتــي تهــم نشــطاء سياســيين، وحقوقييــن، وصحفييــن، وطلبــة. كمــا يشــير التقريــر إلــى تعــارض 
المرســوم عــدد 54 مــع المرســوم عــدد 115 المتعلــق بحريــة الصحافــة وانتهاكــه لحــق الصحفييــن فــي 
ســرية المصــادر. وينتهــي التقريــر بعــدد ‏مــن التوصيــات للسُــلطات التونســية وصانعــي القــرار لوقــف 

انتهــاكات حقــوق الإنســان.

المنهجية:
اعتمــد هــذا التقريــر علــى 11 مقابلــة ومكالمــة هاتفيــة أجراهــا باحثــوا الجمعيــة مــع صحفييــن، نشــطاء 
وسياســيين ومحاميــن ومواطنيــن تعرضــوا للإيقــاف والمحاكمــة بســبب المرســوم عــدد 54 فــي فترة 
زمنيــة امتــدت مــن ديســمبر 2022 إلــى غايــة نهايــة شــهر مــارس 2023. حيــث تضمنــت المقابــات 
شــهادات مــن ضحايــا انتهــاكات تــم إيقافهــم علــى خلفيــة ممارســتهم لحقهــم فــي التعبيــر عــن الــرأي، 
إضافــة إلــى شــهادات محاميــن لضحايــا أخريــن عــاوة علــى مــا تضمنــه التقريــر مــن تصاريــح لنشــطاء 
سياســيين ومدافعيــن عــن حقــوق الإنســان حــول المخاطــر التــي يشــكلها المرســوم عــدد 54 علــى 
منظومــة الحقــوق والحريــات ومــا يســلطه مــن رقابــة علــى العمــل السياســي والجمعياتــي وبنـــاء 
علــى طلـــب بعـــض المصــادر تــم إخفــاء هويتهــم وتغييـــر أســمائهم وخوفــا مــن الملاحقــات الأمنيــة. 
كمــا اســتعان التقريــر بعــدد مــن التصاريــح فــي وســائل الإعــام وعــدد مــن التقاريــر والدراســات 
التابعــة لمنظمــات حقوقيــة. ولا تمثــل الأحــداث المذكــورة بالتقريــر قائمــة حصريــة بجميــع التجــاوزات 
المســلطة علــى المواطنيــن والقضايــا التــي تتعلــق بالمرســوم عــدد 54 خــال الفتــرة التــي أشــار إليهــا 

التقريــر.

قانون يشرّع للقمع بعبارات فضفاضة 
وتجريم على نطاق واسع:

ــة الــرأي والتعبيــر، وهــي أحــد أهــم المكتســبات التــي ظفــر بــه  يمثــل المرســوم عــدد 54 انتهــاكًا لحريّ
المواطــن التونســي بعــد الثــورة. فبدايــة تضمــن هــذا النــص علــى قســم خــاص لمجابهــة الإشــاعات 
وهــو مالــم يكــن موجــودَا فــي النســخ الســابقة لمســودات مشــاريع هــذا القانــون. عــاوة علــى غيــاب 
تجريــم الإشــاعات فــي اتفاقيــة بودابيســت ســنة 2001 6 وغيابهــا أيضــا بالاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 
جرائــم تقنيــة المعلومــات. مــا يحلينــا إلــى الاســتنتاج بــأن الســلطة الحاليــة لا تريــد مــن هــذا القانــون 
ســوى تأديــة وظيفــة واحــدة وهــي تســليط الرقابــة علــى أراء النشــطاء والصحفييــن والمدافعيــن عــن 

حقــوق الإنســان بهــدف تكميــم أفواههــم وإثنائهــم عــن انتقــاد النظــام. 
حيــث إنــه لا معنــى ولا فائــدة مــن التنصيــص علــى جرائــم وردت فــي نصــوص أخرى من قبيل المرســوم 
عــدد 7115 فــي بابــه الخامــس البــاب تحــت عنــوان ›‹ فــي الجرائــم المرتكبــة بواســطة الصحافــة أو بــأي 
وســيلة مــن وســائل النشــر ›‹. أو فــي مجلــة الاتصــالات فــي بابهــا تحــت عنــوان ›‹ فــي المخالفــات 
والعقوبــات ›‹. إضافــة إلــى مــاورد بالمجلّــة الجزائيــة التــي تعرضــت فــي الفصــل 128 إلــى نســبة أمــور 
ــة  ــك، كمي ــى ذل ــن. عــاوة عل ــة أقصاهــا الســجن لمــدة عامي ــة لموظــف عمومــي وبعقوب ــر قانوني غي
القضايــا المنشــورة علــى طــاولات المحاكــم قبــل المرســوم عــدد 54 تؤكــد أن هــذا المرســوم خاصــة 
القســم المتعلّــق بالإشــاعة والأخبــار الزائفــة ليــس إلا أداة جديــدة تســتعملها الســلطة لمزيــد مــن 
التضييــق علــى حقــوق الإنســان تحــت طائلــة تطبيــق القانــون علــى الجميــع8. عــاوة علــى وجــود نــص 
خــاص برئيــس الجمهوريــة وهــو الفصــل 679 ›‹يعاقــب بالســجن مــدّة ثلاثــة أعــوام وبخطيــة قدرهــا 
مائتــان وأربعــون دينــارا أو بإحــدى العقوبتيــن فقــط كل مــن يرتكــب أمــرا موحشــا ضــد رئيــس الدولــة 

فــي غيــر الصــور المبيّنــة بالفصليــن 42 و48 مــن مجلــة الصحافــة.‹‹
الاتفاقيــات  عليهــا  نصــت  التــي  للضمانــات  متجاهــا   54 عــدد  المرســوم  يأتــي  أخــرى  ناحيــة  مــن 
الدوليــة المتعلقــة بحمايــة الفضــاء الرقمــي، حيــث تعــرض المرســوم 54 فــي فصلــه الثانــي إلــى هــذه 



الضمانــات الدســتورية ومــا جــاء بالاتفاقيــات الدوليــة ومبــادئ حقــوق الإنســان بصفــة عرضيــة، إذ جــاء 
بالفصــل الثانــي ›‹تلتــزم الســلط العموميــة عنــد تطبيــق أحــكام هــذا المرســوم بالضمانات الدســتورية 
وبالمعاهــدات الدوليــة والإقليميــة والثنائيــة ذات العلاقــة، المصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة 
التونســية وبمقتضيــات التشــريع الوطنــي فــي مجالــي حقــوق الإنســان والحريــات وحمايــة المعطيات 

الشــخصية.‹‹. ومــن ثــم يقــوم نفــس النــص بانتهــاك حقــوق الإنســان. 

وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى الفصــل التاســع مــن المرســوم الــذي يمنــح صلاحيــات مطلقــة لوكيــل 
الجمهوريــة أو قاضــي التحقيــق أو مأمــوري الضابطــة العدليــة حيــث يمكنهــم هــذا الفصــل مــن ›‹جمع 
أو التســجيل الفوريّ لبيانات حركة اتصالات باســتعمال الوســائل الفنية المناســبة”، “النفاذ مباشــرة 
أو بالاســتعانة بمــن يرونــه مــن أهــل الخبــرة إلــى أي نظــام أو حامــل معلوماتــي وإجــراء تفتيــش فيــه 
قصــد الحصــول علــى البيانــات المخزنــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد علــى كشــف الحقيقــة”. مــا يفتــح 
بــاب الانتهــاكات علــى مصراعيــه ويجعــل هــذا المرســوم ســيفًا علــى رقــاب كل مــن يخــوض ويبدي رأيه 
فــي قضايــا الشــأن العــام. ثانيــا يأتــي مضمــون الفصــل 18 الــذي يعطــي صلاحيــة نفــاذ إلــى اعتــراض 
اتصــالات ذوي الشــبهة بمقتضــى قــرار كتابــي مــن وكيــل الجمهوريــة أو قاضــي التحقيــق مباشــرة، أو 
بنــاء علــى تقريــر مرفقًــا بتعليــل مفصــل مــن مأمــوري الضابطــة العدليــة. حيــث يشــمل هــذا الإجــراء 
الحصــول علــى بيانــات المــرور والتنصــت أو الاطــاع علــى محتــوى الاتصــالات وكذلــك نســخها أو 
تســجيلها، فــي غيــاب واضــح لأي ضمانــة لعــدم اســتمراره أو ضوابــط ملموســة تحــدد مدتــه ونطــاق 
اســتعماله، حيــث يعــد هــذا الإجــراء ســابقة خطيــرة تنتهــك الحيــاة الخاصــة للمواطنيــن والمواطنــات. 
كمــا يتعــارض مــع مــا جــاء فــي القــرار عــدد 5029/71 للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان01 حيــث 
أكــدت المحكمــة علــى أنــه “مــن خصائــص الأنظمــة البوليســية مراقبــة المواطنيــن بطريقــة ســريّة، 

وهــذا غيــر مقبــول، إلا إذا كان لضــرورة قصــوى بغايــة حمايــة المؤسســات الديموقراطيــة«.

علــى غــرار مــا طغــى علــى المرســوم عــدد 54 مــن غمــوض فــي تفاصيلــه إلا أن الفصــل 24 منــه 
ــار الزائفــة ›‹ كان فصــلًا  ــوان ›‹فــي الإشــاعة والأخب ــث تحــت عن ــا فــي القســم الفرعــي الثال ــذي يأتين ال
ــق مصطنعــة«  ــار ووثائ ــة ›‹ و‹‹ أخب ــات وإشــاعات كاذب ــل‹‹ بيان ــارات فضفاضــة مــن قبي مفخخــا بعب
وهــي عبــارات وردت مطلقــة وغيــر محــددة مــا يحيــل إلــى التعســف فــي اســتعمالها وتأويلهــا تأويــا 
واســعًا. فــي حيــن أن القضــاء فــي المــادة الجزائيــة مقيــد بمبــدأ التأويــل الضيــق. إضافــة إلــى خــرق هــذا 
الفصــل إلــى الضوابــط الدســتورية المذكــورة صلــب الفصــل 55 مــن دســتور الجمهوريــة التونســية 
والواجــب احترامهــا عنــد تقييــد الحقــوق والحريــات، حيــث لــم يقــم هــذا النــص باحتــرام شــروط الضرورة 
والتناســب والمقصــود منهــا التدابيــر التــي تتعلــق بالحقــوق والحريــات ويمكــن أن تحــد منهــا لتحقيــق 
الوظيفــة الحمائيــة. حيــث جــاء بالفصــل المذكــور عقوبــات ســجنية لجريمة تتعلق نشــر الأخبــار الزائفة 
أو الإشــاعات الكاذبــة، تــم وضعهــا علــى قــدم مــن المســاواة مــع باقــي الجرائــم مثــل الثلــب والقــذف، 
ومضاعفــة العقوبــة إذا كانــت الأخبــار الزائفــة تتعلــق بموظــف أو شــبه موظــف لتبلــغ مــدة الســجن 

عشــرة ســنوات ســجن مــع مئــة ألــف دينــار خطيــة. 

وهــو مــا يقودنــا إلــى مزيــد مــن الانتهــاكات. حيــث لا يعقــل أن يحاكــم الأفــراد بســبب إبــداء أراءهــم فــي 
قضايــا تهــم الــرأي العــام، ويتــم ســجنهم بنــاء علــى أن هــذه الآراء كيّفــت علــى أنهــا أخبــار زائفــة. هــذا 
مــن شــئنه إضفــاء مزيــد مــن التضييــق علــى حريــة التعبيــر حتــى تــكاد أن تكــون معدومــة فــي ضــل هــذه 



الترســانة القانونيــة المقيــدة لهــا.11

المرسوم عدد 54 أداة حكومة نجلاء بودن 
لقمع الحق في حرية التعبير:

لــم يلبــث المرســوم عــدد 54 مــؤرخ فــي 13 ســبتمبر 2022 طويــلًا حتــى انطلــق فــي حصــد ضحايــاه مــن 
النشــطاء والسياســيين ومدافعــي حقــوق الإنســان والصحفييــن وحتــى النشــطاء النقابييــن. حيــث 
أصبــح مــادة دســمة لــدى الســلطة الحاكمــة لمقاضــاة وســجن معارضيهــا، وكل مــن ينتقــد أعمــال 
الســيادة ويبــدي رأيــه فــي مســائل تتعلــق بالشــأن العــام. إذ أنــه أصبحــت قرينــة البــراءة منعدمــةً حيث 
أصبح كل من يعبر عن رأيه إيزاء الســلطة الحاكمة مدانًا حتى تثبت براءته. ويأتي هذا إثر الملاحقات 
القضائيــة التــي طالــت عــدد مــن النشــطاء وغيرهــم مــن المواطنيــن علــى خلفيــة تصريحاتهــم أو 
تدوينــات نشــرت علــى صفاحتهــم الشــخصية بمواقــع التواصــل الاجتماعــي. فلقــد اشــتركت جميــع 
حــالات الإيقــاف التــي قامــت جمعيــة تقاطــع برصدهــا، والتــي كانــت علــى معنــى المرســوم عــدد 54 فــي 
كونهــا حــالات تهــم نشــطاء سياســيين ونقابييــن كانــوا قــد انتقــدوا رئيــس الجمهوريــة شــخصيًا أو 

عبــروا عــن غضبهــم مــن الحكومــة الحاليــة وتعاطيهــا فــي جملــة مــن القضايــا.

حيــث لــم تكتــف الســلطة السياســية باعتمــاد المرســوم عــدد 54 لتتبــع الحقوقييــن والسياســيين. 
إذ قــام وزيــر النقــل فــي 12 أكتوبــر 2022 بمراســلة وكيــل الجمهوريــة مطالبــا إيــاه بتتبــع الســيد وجيــه 
الزيــدي الكاتــب العــام للجامعــة العامــة للنقــل. وهــي نقابــة عمّاليــة تابعــة للاتحــاد العــام التونســي 
للشــغل. بســبب عــدد مــن التدوينــات علــى صفحــة النقابــة والصفحــة الشــخصية للكاتــب العــام علــى 
موقــع فايســبوك، إلــى جانــب عــدد مــن التصريحــات الإذاعيــة كان الســيد وجيــه قــد نــدد فيهــا بجملــة 
المشــاكل الواقعــة بقطــاع النقــل العمومــي وبالأوضــاع الكارثيــة التــي يعيشــها القطــاع، منتقــدا 
طريقــة تعاطــي الــوزارة مــع مثــل هــذه القضايــا. إذ اعتبــر الوزيــر أن مــا جــاء علــى لســان الســيد وجيــه 
الزيــدي21 هــو مــن قبيــل التحريــض والإشــاعات. حيــث طلــب حرفيــا مــن وكيــل الجمهوريــة إحالتــه علــى 
معنــى الفصــل 24 مــن المرســوم عــدد 54. وهــو مــا يعــد ســابقة خطيــرة فــي تونــس. حيــث تقــوم 
الســلطة التنفيذيــة بتكييــف أفعــال المواطنيــن حســب أهواءهــا وتطلــب مــن الجهــاز القضائــي الــزج 
بهــم فــي الســجن. إذ تجــدر الإشــارة إلــى أن مــا صــرح بــه الكاتــب العــام للجامعــة العامــة للنقــل يعــد 
ضمــن مهامــه النقابيــة ودفاعــه عــن حقــوق منظوريــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة ولا يشــكل أي نــوع 
مــن الخطــر المذكــور فــي التهــم الموجهــة إليــه. بالإضافــة إلــى أن انتقــاده لقطــاع النقــل هــو مــن 
ضمــن مــا تضمنــه لــه القوانيــن المحليــة والدوليــة مــن حــق فــي حريــة التعبيــر. وإذ لا يجــوز مقاضاتــه أو 

ســجنه بســبب تدوينــة أو تصريــح إذاعــي عبــر فيــه عــن رأيــه الشــخصي.

فــي 11 نوفمبــر 2022 تقدمــت وزيــرة العــدل ليلــى جفــال بشــكاية إلــى وكيــل الجمهوريــة لــدى المحكمــة 
الابتدائيــة بتونــس ضــد جريــدة بزنــس نيــوز. وذلــك علــى خلفيــة نشــرها لمقــال تضمّــن قــراءة تحليليــة 
للوضــع الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي وطريقــة إدارة حكومــة نجــاء بــودن لهــذه الأوضــاع فــي 
تونــس. حيــث تــم توجيــه تهــم إلــى موقــع بزنــس نيــوز مــن قبيــل نشــر أخبــار ومعطيــات مغلوطــة 
وغيرهــا مــن الأخبــار الكاذبــة. اســتنادا إلــى منطــوق الفصــل 24 مــن المرســوم عــدد 54. وفــي تاريــخ 14 
نوفمبــر 2022، توجــه 2 مــن أعــوان الشــرطة إلــى مقــرّ موقــع بيزنــس نيــوز لتقديــم اســتدعاء رســمي 
ينــصّ علــى وجــوب حضــور كلّ مــن الصحفــي رؤوف بــن الهــادي )كاتــب المقــال موضــوع الشــكاية( 
والممثــل القانونــي للمؤسســة، للمثــول فــي نفــس اليــوم أمــام فرقــة مقاومــة الإجــرام بالڨرجانــي 
مــن أجــل اســتنطاقهم والتحقيــق معهــم. ليتــم فيمــا بعــد استشــارة النيابــة العموميــة التــي قــررت 



إبقاءهــم فــي حالــة ســراح. وبالإضافــة إلــى ذلــك توجهــت الهيئــة العليــا للانتخابــات إلــى موقــع بزنــس 
نيــوز عــن طريــق مراســلتهم حــول مقــال صحفــي تــم نشــره فــي 26 نوفمبــر 2022، وقــد نبّهــت الهيئــة 
فــي مراســلتها إلــى أن المقــال موضــوع المراســلة مخالــف لأحــكام الفصــل 24 من المرســوم عدد 54، 
كمــا تضمــن نــص المراســلة تحذيــرا واضحــة حيــث جــاء بــه ›‹لــذا تنبــه عليكــم الهيئــة العليــا المســتقلة 

للانتخابــات بعــدم نشــر مثــل تلــك المقــالات مســتقبلا تفاديــا للتتبــع الجزائــي‹‹.

وفــي شــهر ديســمبر مــن ســنة 2022 قامــت الســيدة وزيــرة العــدل ›‹ليلــى جفــال ‘‘برفــع قضيــة ضــد 
الأميــن العــام الســابق لحــزب التيــار الديمقراطــي، المحامــي ›‹غــازي الشواشــي ›‹31حيــث تمــت إحالتــه 
ــر صحيحــة لموظــف عمومــي ونشــر  ــق فــي حقــه تهمــه نســبة أمــور غي ــق لتتعل ــى قاضــي التحقي عل
ــة إيقــاف أخــرى فــي نفــس  ــار زائفــة طبقــا لأحــكام الفصــل 24 مــن نفــس المرســوم. لتليهــا حال أخب
الشــهر حيــث قامــت قــوات الشــرطة بإلقــاء القبــض علــى مواطــن تونســي وإحالتــه علــى التحقيــق، 
حيــث قــام المواطــن ›‹شــكري بــن مــرزوق‹‹ بتــداول خبــر زواج وزيــر الداخليــة الحالــي ›‹ توفيــق شــرف 
الديــن‹‹ وســفره إلــى دولــة ألمانيــا. معتمــدًا ذلــك كتفســير لغيابــه علــى الأنظــار فــي الأشــهر الأخيــرة، 
ولقــد قــام بتدويــن هــذا الخبــر علــى صفحتــه الشــخصية بموقــع فايســبوك. ليتــم إيقــاف شــكري فــي 
منتصــف شــهر ديســمبر 2022. وحســب شــهادة محاميتــه لجمعيــة تقاطــع فــإن إيقــاف شــكري 
كان علــى خلفيــة اتهامــه بتعمّــد اســتعمال شــبكات وأنظمــة معلومــات واتّصــال لترويــج إشــاعات 
منســوبة كذبًــا للغيــر بهــدف الاعتــداء علــى حقــوق الغيــر أو الإضــرار بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي. 
وقــد تــم إيــداع شــكري بالســجن مــن ثــم الاســتماع إليــه حــول مــا نشــره علــى صفحتــه الشــخصية مــع 
بالإبقــاء عليــه فــي الســجن إلــى حــدود 23 جانفــي 2023 حيــث تقدمــت محاميتــه بمطلــب إفــراج لتقــرر 
المحكمــة قبولــه فيمــا بعــد والإبقــاء علــى شــكري فــي حالــة ســراح مــع مواصلــة النظــر فــي قضيتــه.

لــم يقتصــر الأمــر فقــط علــى وزيــرة العــدل ووزيــر النقــل، بــل أيضًــا تقــدم وزيــر الشــؤون الدينيــة 
بشــكوى ضــد الناشــطة الحقوقيــة والصحفيــة التونســية »منيــة العرفــاوي«، اســتند فــي شــكواه 
علــى المرســوم 54 بســب تدوينــات نشــرتها الصحفيــة حــول أداء الوزيــر. امتثلــت الصحفيــة منيــة 
العرفــاوي يــوم الجمعــة 24 مــارس 2023امــام إدارة الشــرطة العدليــة بالقرجانــي بعــد اســتدعائها 

كمشــتكى بــه. وقــد تــم الاســتماع إليهــا وإبقائهــا فــي حالــة صــراح41.

الإلكترونيــة  الجريمــة  لمكافحــة  النــص  هــذا  علــى ضــرورة  التشــريعية  الســلطة  تنصيــص  فرغــم 
وحمايــة مســتعملي المجــال الرقمــي إلا صــدوره بشــكل اســتعجالي وفــي ظــروف طالهــا التعتيــم فــي 
مثــل هــذا الســياق السياســي الــذي تعيشــه تونــس منــذ شــهر جويليــة 2021. لا يحيلنــا إلا لاســتنتاج 
وحيــد وهــو أن واضــع هــذا النــص كان واعيــا بمــا يحملــه فــي ثنايــاه مــن أخطــار علــى حريــة التعبيــر 
وصلاحيــات مطلقــة للســلطة التنفيذيــة بمختلــف أجهزتهــا للتبــع أي مواطــن كان قــد عبــر عــن رأيــه 
وانتقدهــا، حيــث تواصلــت الملاحقــات القضائيــة علــى معنــى المرســوم عــدد 54 لتطــال شــبابا أخريــن 
مارســوا حقهــم فــي حريــة التعبيــر وهــو حــق مكفــول دســتوريا إلا أن الســلطات التونســية لــم تحتــرم 
ذلــك وقامــت بســجنهم وإحالتهــم علــى التحقيــق بنــاء علــى مرســوم يتنافــى مــع مقومــات الدســتور 

ومبــادئ حقــوق الإنســان.



أحمد بهاء الدين حمادة أول ناشط طلابي 
يطاله المرسوم عدد 54:

أحمــد بهــاء الديــن حمــادة هــو طالــب بكليــة الحقــوق بسوســة قــام بنشــر مقاطــع فيديــو للاحتجاجــات 
الواقعــة بحــي التضامــن بتونــس العاصمــة إضافــة إلــى عــدد مــن التدوينــات التــي تعبــر عــن المطالــب 
التــي يتبناهــا شــباب منطقتــه. وعلــى خلفيــة هــذه التدوينات قامت قوات الشــرطة في 28 أكتوبر 2022 
بمداهمــة منــزل بهــاء الكائــن فــي ولايــة سوســة مــع الســاعة الثالثــة بعــد منتصــف الليــل مــن قبــل 
فرقــة أمنيــة واعتقالــه. وذلــك بعــد الاعتــداء عليــه بالعنــف أمــام أنظــار زملائــه بســبب رفضــه تســليم 
هاتفــه الشــخصي وتمكينهــم مــن تفتيــش محتــواه دون إذن قانونــي كمــا قامــوا باقتيــاده إلــى الوحــدة 
الوطنيــة للأبحــاث بالڤرجانــي بالعاصمــة تونــس حيــث قامــوا بحجــز حاســوبه وهاتفــه الشــخصيين51 
وعــدد مــن الكتــب والمراجــع القانونيــة. عــاوة علــى ذلــك قامــت الشــرطة بتوجيــه عبــارات تهديــد لأحــد 
زمــاء بهــاء بالســكن فــي حــال إخبــار أي طــرف أخــر بوقائــع عمليــة الإيقــاف. وحســب مــا قالــه محاميــه 
الأســتاذ ›‹غســان الغريبــي‹‹61 لجمعيــة تقاطــع فــإن إحالــة الطالــب بهــاء الديــن كانــت علــى معنــى 
الفصــل 24 مــن المرســوم عــدد 54، وبعــد بقائــه مــدة 5 أيــام فــي الإيقــاف تــم عرضــه علــى قاضــي 

التحقيــق بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس والــذي بــدوره قــرر الإبقــاء عليــه فــي حالــة ســراح.

 وفــي هــذه الحالــة يمثــل اعتقــال الطالــب بهــاء الديــن بتلــك الطريقــة ضربــا مــن ضــروب المعاملــة 
ــا عــل حرمــة المســكن كمــا أن احتجــاز النشــطاء ومدافعــي حقــوق الإنســان تعســفا  الســيئة وتعديً
يخالــف توصيــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والــذي أكــدت فــي الــدورة الرابعــة والســبعون 
ســنة 2019 والتــي طالبــت فيهــا الــدول بــأن تتخــذ خطــوات ملموســة لمنــع اعتقــال مدافعــي حقــوق 
الإنســان تعســفا71. ومــن ناحيــة أخــرى إن التهــم الموجهــة لضحيــة الانتهــاك احمــد بهــاء الديــن والتــي 
تحــوم حــول مــا كان ينشــره علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي مــن تدوينــات ومقاطــع فيديــو توثــق 

الاحتجاجــات الواقعــة بحيــه، تعــد انتهــاكا لحقــوق الإنســان وتعديــا علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر.
وفــي نفــس الســياق، يــروي أيمــن81 فــي شــهادته لجمعيــة تقاطــع وهــو ناشــط طلابــي بالجامعــة 
التونســية ســبق وأن تــم إيقافــه علــى خلفيــة مشــاركته فــي وقفــات احتجاجيــة، يقــول إنــه وبعــد 
مشــاهدة الإيقافــات والمحاكمــات علــى خلفيــة منشــورات بموقــع فايســبوك، قــام بإغــاق حســابه 
ــه نشــر تدوينــات  ــاد في ــذي اعت ــم يعــد موجهــا للعمــوم وال الشــخصي فــي موقــع فايســبوك حيــث ل
معارضــة لنظــام الرئيــس قيــس ســعيد. وذلــك حمايــة لنفســه مــن الاعتقــال. حيــث قــال ›‹ 10 ســنين 
حبــس علــى بوســت فايســبوك مــش شــوي ›‹. وهــذا إن دل علــى شــيء فهــو يــدل علــى مــا يســلطه 
المرســوم عــدد 54 مــن ترهيــب علــى النشــطاء وغيرهــم مــن الشــباب جــراء مــا تضمنــه مــن عقوبــات 

زجريــة مجحفــة تتعلــق بقضايــا الــرأي.

‘‘إلى الثورة، إلى الشارع من جديد ثورة 
مستمرة’’ شعار لا يتماشى مع أحكام 

المرسوم عدد 54:
حالــة أخــري وهــي حالــة »حمــزة العبيــدي« شــاب مــن شــباب منطقــة الڨصريــن، وناشــط مدنــي 
وطلابــي ســابق وخريــج الجامعــة التونســية. فــي 4 جانفــي 2023 تــم إيقــاف حمــزة وإحالتــه علــى القضاء 
بتهمــة اســتعمال شــبكات وأنظمــة معلومــات واتّصــال لإنتــاج، أو ترويــج، أو نشــر، أو إرســال، أو 
إعــداد أخبــار، أو بيانــات، أو إشــاعات كاذبــة. علــى معنــى الفصــل 24 مــن المرســوم عــدد 91.54 كمــا 
تــم عرضــه علــى القضــاء يــوم الخميــس 5 جانفــي 2023. حيــث يأتــي إيقافــه علــى خلفيــة تدوينــة قــام 



بنشــرها علــى صفحتــه الشــخصية بموقــع فايســبوك تضمنــت شــعار ›‹ إلــى الثــورة، إلــى الشــارع مــن 
جديــد ثــورة مســتمرة ›‹ كتعبيــر وتنديــد بالوضــع الــذي تعيشــه منطقــة الڨصريــن. ليجــد نفســه أمــام 
قاضــي التحقيــق تتعلــق فــي حقــه تهــم تصــل عقوبتهــا مــدة عشــرة ســنوات مــن الســجن. فــي حين إن 
مــا ذكــره حمــزة بالتدوينــة لا يعــد مــن قبيــل الإشــاعات أو الأخبــار الزائفــة التــي تقتضــي ضــرورة إيداعــه 
بالســجن ومحاكمتــه، أنمــا يأتــي مــا كتبــه تحــت الحــق فــي حريــة التعبيــر المحمــي بالمواثيــق الدوليــة 
والمحليــة عــاوة علــى أن شــعارات الثــورة هــي شــعارات مركزيــة لشــباب منطقــة الڨصريــن ناهيــك 
علــى أن مثــل هــذه الشــعارات هــي شــعارات دســتورية حيــث جــاء بتوطئــة الدســتور ›‹ نحــن الشــعب 
التونســي الــذي صبــر وصابــر لمــدة أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن إثــر هــذه الثــورة المباركــة، فلــم ينقطــع 
عــن رفــع مطالبــه المشــروعة فــي الشــغل والحريــة والكرامــة الوطنيــة ›‹. ولذلــك فــإن المرســوم 
عــدد 54 ليــس إلا مطيــة للســلطة مــن اجــل قمــع حريــة التعبيــر وترهيــب للنشــطاء والــزج بهــم فــي 

الســجن عنــد تنديدهــم بالأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تعيشــها بلادهــم.

المرسوم عدد 54 والتضييق على النشاط 
السياسي والحقوقي:

منــذ إعــان الإجــراءات الاســتثنائية فــي 25 جويليــة 2021 شــهدت الســاحة السياســية تغيــرا جذريــا بيــن 
مــن يعــارض مــن ويســاند وتــم خلــق تحالفــات جديــدة بنظــرة مختلفــة لمــا يتخــذه رئيــس الجمهوريــة 
مــن قــرارات وتدابيــر تتعلــق بتســيير شــؤون الدولــة. حيــث كان لمعارضيــه النصيــب الأكبــر مــن حصيلــة 
الانتهــاكات مــن قبيــل المحاكمــات العســكرية والإيقافــات ومنــع التجمعــات، ومــع صــدور المرســوم 
عــدد 54 لــم يتــوان نظــام قيــس ســعيد فــي تصويبــه نحو كل من ينتقده. وهنا تأتي محاكمة الناشــطة 
السياســية شــيماء عيســى والتــي عــرف عنهــا معارضتهــا للرئيــس قيــس ســعيد وانتقادهــا لجملــة 

القــرارات التــي اتخذهــا منــذ تاريــخ 25 جويليــة 2021. 

قضية الناشطة شيماء عيسى:
»اليــوم وصلنــا لمرحلــة أنــك بمجــرد تحكــي علــى الرئيــس ولا الحكومــة تلقى روحك مســتهدف وملاحق 
قضائيًــا« هكــذا عبــرت الناشــطة شــيماء عيســى عنــد الحديــث عــن التتبعــات القضائيــة التــي لحقتهــا 
جــراء ممارســتها لحقهــا فــي حريــة التعبيــر وإبــداء رأيهــا فــي المســار السياســي الــذي تعيشــه تونــس 
منــذ 25 جويليــة 2021. حيــث تعــود وقائــع القضيــة إلــى 22ديســمبر 2022 بعــد أن كانــت متواجــدة فــي 

لقــاء إعلامــي بإذاعــة 20IFM انتقــدت فيــه رئيــس الجمهوريــة فــي علاقــة بنزاهــة الانتخابــات. 
وعلــى إثــر هــذا التصريــح عبــرت شــيماء12 فــي شــهادتها لجمعيــة تقاطــع، أنهــا أصبحــت مســتهدفة 
ــخ 18 جانفــي  ــة مــن حمــات التشــويه. فــي تاري مــن قبــل الســلطة السياســية وأنهــا تتعــرض لجمل
2023 تــم اســتدعاؤها رســميا للمثــول أمــام الفرقــة المركزيــة لمكافحــة الإجــرام للحــرس الوطنــي ببــن 
عــروس للاســتماع لهــا. وهنــا تــروي شــيماء أنهــا علمــت بكونهــا ممنوعــة مــن الســفر وذلــك قبــل أن 
يتــم الاســتماع إلــى أقوالهــا أثنــاء التحقيــق. ثــم تجــد نفســها محــل تتبــع قضائــي وتتعلــق فــي حقهــا 
ــة  تهــم علــى معنــى الفصــل 24 مــن المرســوم عــدد 54 إضافــة إلــى اتهامهــا صراحــةً بالتحريــض بأيّ
وســيلة كانــت العســكريّين علــى عــدم إطاعــة الأمــر وإتيــان أمــر موحــش ضــدّ رئيــس الدّولــة وترويــج 
ونشــر أخبــار وإشــاعات كاذبــة عبــر شــبكات وأنظمــة معلومــات واتّصــال بهــدف الإضــرار بالأمــن 
العــامّ والدّفــاع الوطنــي. وذلــك علــى خلفيــة إنابــة عدليــة مــن قبــل قاضــي التحقيــق الثالــث بالمحكمــة 

العســكرية. 

إضافــة لمــا ســبق أكــدت الناشــطة السياســية فــي شــهادتها أن المرســوم عــدد 54 الــذي أصبــح أداة 
فــي يــدي الســلطة لقمــع معارضيهــا والتشــفي منهــم لا لشــيء فقــط لأنهــم عبــروا عــن رفضهــم 



لهــذا المســار ويطالبــون برحيلــه فــي إطــار ممارســتهم لحقهــم فــي حريــة التعبيــر. وتضيــف الناشــطة 
شــيماء عيســى أن كل مــا قالتــه فــي حضورهــا الإعلامــي لا يعــد جرمــا يســتوجب المحاكمــة إنمــا هــو 

مــن صميــم التعاطــي مــع المواضيــع السياســية اليوميــة وقضايــا الشــأن العــام.

وهنــا تــرى جمعيــة تقاطــع أن مــا صرحــت بــه الناشــطة السياســية “شــيماء عيســى “هــو مــن ‏قبيــل 
ــر، وهــو حــق مكفــول دســتوريا. المحاكمــات التــي ‏تتســلط علــى  ــة التعبي ممارســتها لحقهــا فــي حري
النشــطاء السياســيين بســبب معارضتهــم للنظــام القائــم وتصريحاتهــم فــي المنابــر الإعلاميــة 
وإبــداء أراءهــم فــي قضايــا تهــم الشــأن العــام، هــي مــن قبيــل الممارســات القمعيــة التــي تهــدف 
إلــى انتهــاك حريــة الــرأي والتعبيــر، عــاوة علــى يمثلــه المرســوم عــدد 54 مــن قمــع لحريــة التعبيــر 
وترهيــب للنشــطاء بهــدف تكميــم أفواههــم وإثنائهــم عــن الخــوض فــي القضايــا التــي تهــم الشــأن 
العــام وانتقــاد أجهــزة الدولــة، حيــث إن مقاضــاة الأشــخاص بســبب آرائهــم يعــد مخالفــة صريحــة 
للمــادة 19 مــن ‏الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والــذي نصــت علــى أنــه ” لــكل شــخص الحــق فــي 
حريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي ‏اعتنــاق الآراء دون مضايقــة، وفــي التمــاس 
وتلقــي ونقــل المعلومــات والأفــكار مــن خــال أي وســيلة إعلاميــة ودونمــا اعتبــار للحــدود.”22 ناهيــك 
علــى جملــة الانتهــاكات التــي يتضمنهــا المرســوم عــدد 54 بوضــع عقوبــات ســجنية وغرامــات ماليــة 
مجحفــة لعــدد واســع مــن الجرائــم ذكرهــا المرســوم بصفــة غامضــة وفضفاضــة. عــاوة علــى هــذا أن 
مــا صرحــت بــه ›‹شــيماء‹‹ لا يشــكل أي نــوع مــن الخطــر المذكــور فــي التهــم الموجهــة إليهــا. إضافــة 
إلــى هــذا فــإن عــرض مواطنــة أمــام القضــاء العســكري يمثــل انتهــاك للحــق فــي المحاكمــة العادلــة 
المحمــي بالمــادة العاشــرة مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والتــي جــاءت تحــت نــص »لــكل 
إنســان الحــق، علــى قــدم المســاواة التامــة مــع الآخريــن، فــي أن تنظــر قضيتــه أمــام محكمــة مســتقلة 
نزيهــة نظــراً عــادلًا علنيــاً للفصــل فــي حقوقــه والتزاماتــه وأيــة تهمــة جنائيــة توجــه إليــه.«. إضافــة إلــى 
ــه  ــى مــا وصــل إلي ــرا عل ــة المرســوم عــدد 54 والقضــاء العســكري تعــد مؤشــرا خطي هــذا فــإن ثنائي
مســتوى الحقــوق والحريــات فــي فتــرة حكــم الرئيــس قيــس ســعيد الــذي ســبق وأن صــرح فــي إحــدى 
خطاباتــه 32‹‹أن حريــة التعبيــر لابــد أن تكــون مســبوقة بحريــة التفكيــر ›‹ اعتقــادا منــه أنــه وصــي علــى 
أراء المواطنيــن ومــا يبدونــه مــن تعاليــق وتصاريــح تنتقــد أعمالــه. هــذا عــاوة علــى المراســيم التــي 

يصدرهــا بصفــة فرديــة دون أي احتــرام لمبــادئ حقــوق الإنســان.

المعارضيــن  النشــطاء السياســيين خاصــة  54 ســابقة خطيــرة علــى  المرســوم عــدد  وهنــا يعــد 
منهــم حيــث إن جــل نشــاطهم يتمحــور حــول انتقــاد الســلطة القائمــة ومتابعــة أعمــال المســؤولين 
السياســيين وغيرهــم مــن الموظفيــن فــي الدولــة ناهيــك عــن انتقادهــم للمســار الــذي خطــه رئيــس 
الجمهوريــة بنفســه. حيــث يأتــي الفصــل 24 مــن هــذا المرســوم كلجــام لأفــواه كل الأفــواه التــي يعلــو 
صوتهــا وتعبــر عــن رأيهــا بــكل حريــة. وفــي ســؤال قــد وجهنــاه إلــى المحاميــة والسياســية والبرلمانيــة 
الســابقة الأســتاذة ›‹ســامية عبــو42‹‹ حــول المرســوم عــدد 54 ووقعــه علــى السياســيين، عبــرت لنــا 
بأنــه انتكاســة كبيــرة حلــت بالبــاد التونســية معتبــرة إيــاه بأنــه مرســوم »ســتاليني« الهــدف الوحيــد 
ــه  منــه تكميــم أفــواه المعارضيــن والحــد مــن تصريحاتهــم وأراءهــم المنقــدة للســلطة. مضيفــة أن
يتناقــض كذلــك مــع المرســوم عــدد 115 المــؤرخ فــي ســنة 2011 والــذي كان متناســقا مــع مبــادئ 
حقــوق الإنســان ومتماشــيا مــع ســياق الثــورة التونســية. إلا إن المرســوم عــد 54 لــم يوجــد إلا لــي 

يضــع الجميــع فــي حالــة إدانــة إلــى أن تثبــت براءتهــم.



قضية المحامي والحقوقي »العياشي 
الهمامي«:

يــوم 2 جانفــي2023 إعــام الحقوقــي والسياســي ومنسّــق هيئة الدفاع عن القضــاة المعفيين ورئيس 
الهيئــة الوطنيــة للدفــاع ‏عــن الحريــات والديمقراطيــة، المحامــي »العياشــي الهمامــي » بإحالتــه علــى 
القضــاء. وتأتــي هــذه الإحالــة بســبب شــكاية مــن قبــل وزيــرة العــدل »ليلــى جفــال«. حيــث تــم اتهامــه 
بنشــر أخبــار زائفــة وإشــاعات كاذبــة والإضــرار بالأمــن العــام وذلــك علــى خلفيــة تصريحاتــه التــي تنتقــد 
الســلطة الحاليــة عــاوة علــى دفاعــه عــن عــدد مــن القضــاة ‏الذيــن أعفاهــم الرئيــس قيــس ســعيد 

وتمــت إحالــة عــدد منهــم علــى قطــب الإرهــاب. ‏

وتأتــي هــذه القضيــة علــى إثــر تصريحــات الأســتاذ العياشــي الهمامــي حــول وضعيــة عــدد مــن القضــاة 
الذيــن تــم إعفاؤهــم طبقــا لقــرار رئيــس ‏الجمهوريــة. حيــث ســبق أن صــرح لإحــدى الإذاعــات التونســية 
أنــه تمــت إحالــة 16 قاضيًــا علــى قطــب مكافحــة الإرهــاب52 منــذ شــهري أوت ‏وســبتمبر مــن ســنة 
2022، وذلــك إثــر صــدور أحــكام المحكمــة الإداريــة بإيقــاف تنفيــذ قــرار العــزل فــي حقهــم. إضافــة إلــى 
تصريحــه حــول ‏نيــة المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء رفــع الحصانــة عــن 13 قاضيًــا ليتمكــن قاضــي 
التحقيــق بقطــب مكافحــة الإرهــاب مــن ســماعهم. ‏وعلــى إثــر ذلــك علــم الأســتاذ العياشــي الهمامــي 
بأنــه محــل تتبــع قضائــي حيــث تمــت إحالتــه علــى التحقيــق أمــام أنظــار قاضــي التحقيــق ‏بالمكتــب 
الثانــي بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس بســبب شــكاية تقدمــت بهــا وزيــرة العــدل الحاليــة، وقــد‎ ‎وجهــت 
لــه تهــم مــن قبيــل تعمــد اســتعمال ‏شــبكات وأنظمــة اتصــال لترويــج ونشــر إشــاعات كاذبــة بهــدف 
الاعتــداء علــى حقــوق الغيــر والإضــرار بالأمــن العــام ونســبة أمــور غيــر ‏حقيقــة بهــدف التشــهير بالغيــر 
وتشــويه ســمعته علــى معنــى الفصــل 24 مــن مرســوم عــدد 54 لســنة 2022 مــؤرخ فــي 13 ســبتمبر 
‏‏2022 يتعلــق بمكافحــة الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال.‏‎ ‎وفــي شــهادته لجميعــة 
تقاطــع قــال الأســتاذ العياشــي الهمامــي62، أن ملــف القضيــة يتضمــن العديــد مــن الاختــالات عــاوة 
علــى ســرعة الإجــراءات غيــر المعتــادة فــي ســير القضــاء التونســي حيــث إن مراســلة الوزيــرة للوكيــل 
العــام الــذي بــدوره نظــر فــي الملــف وإحالــة الــى وكيــل الجمهوريــة ثــم إلــى قاضــي التحقيــق ثــم إعــام 
فــرع المحاميــن بوجــود قضيــة متعلقــة بشــخصي تمــت فــي غضــون ســاعات مــن الزمن. مــا يؤكــد 

ســعي الســطلة لملاحقــة كل مــن ينتقدهــا ومحاكمتــه بهــدف تكميــم الأفــواه والتشــفي منــه.

إذ يأتــي تصريــح الأســتاذ العياشــي الهمامــي فــي إطــار مجــال عملــه كمحامــي ولســان دفــاع عــن 
القضــاة المعفييــن بأمــر رئاســي إضافــة إلــى أن مــا قالــه لا يعتبــر جريمــة، حيــث إن حريــة التعبيــر 
مكفولــة فــي صلــب الدســتور التونســي. كمــا هــو حــق محمــي بالمــادة 19 مــن العهــد الدولــي للحقــوق 
المدنيــة والسياســية72 والتــي نصــت فــي فقرتهــا الثانيــة علــى أنــه لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر. 
ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة 
أخــرى يختارهــا. ناهيــك علــى جملــة الانتهــاكات التــي يتضمنهــا المرســوم عــدد 54 من عقوبات ســجنية 
وغرامــات ماليــة مجحفــة دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار المضــار التــي يمكــن أن تترتــب عنهــا. كمــا إن 
مضاعفــة العقــاب فــي حالــة تعلــق القضيــة بموظفــي الدولــة طبقــا للفصــل 24 الــذي أحيــل علــى إثــره 
الأســتاذ العياشــي الهمامــي، يعطــي حصانــة غيــر مشــروعة للموظفيــن العمومييــن والمســؤولين 
فــي أجهــزة الدولــة، فــي حيــن إن هــؤلاء هــم أول أشــخاص عرضــة للانتقــاد فــي إطــار ممارســتهم 
لعملهــم والــذي بــدوره يعتبــر مــن صميــم الشــأن العــام. وهــذا مــا يفســر توجــه الدولــة التونســية نحــو 

المزيــد مــن التضييــق علــى حريــة التعبيــر ومنظومــة الحقــوق والحريــات.



المرسوم عدد 54 ضرب واضح لحرية 
الصحافة:

يأتــي المرســوم عــدد 54 كصخــرة تتحطــم عليهــا أحــام الشــعب التونســي الــذي ســعى منــذ ثــورة 
17 ديســمبر 14 جانفــي إلــى خلــق فضــاء أمــن مــن أجــل ممارســة الحــق فــي حريــة التعبيــر دون رقابــة 
أو مضايقــات مــن الســلطة وأجهزتهــا، حيــث جــاء هــذا المرســوم بنصــوص معاديــة لحريــة التعبيــر 
ــة مــن  ــة العمــل الصحفــي وذلــك بمــا يقدمــه مــن صلاحيــات مطلقــة للســلطة التنفيذي خاصــة حري
أجــل مراقبــة الصحفييــن وغيرهــم مــن الإعلامييــن ومتابعــة مــا يكتبونــه أو تصــدح بــه أصواتهــم وحتــى 

مــا يتلقونــه مــن معلومــات. 

إذ يمكــن المرســوم الدولــة مــن النفــاذ إلــى المعطيــات الشــخصية للمواطنيــن والمواطنــات وذلــك 
عبــر تمكينهــا مــن مراقبتهــم عبــر الوســائل التكنولوجيــة. حيــث الفصــل التاســع مــن المرســوم مفيــدًا 
أنــه بإمــكان الأجهــزة الأمنيــة طلــب تمكينهــم مــن جميــع البيانــات المعلوماتيــة المخزنــة بنظــام، أو 
حامــل معلوماتــي، أو المتعلّقــة بحركــة اتصــالات ،أو بمســتعمليها. أو غيرهــا مــن البيانــات التــي مــن 
شــأنها أن تســاعد علــى كشــف الحقيقــة. كمــا يخــول لهــم حجــز كامــل نظــام المعلومــات أو جــزء منــه 
أو حامــل معلوماتــي، بمــا فــي ذلــك البيانــات المخزنــة بــه والتــي مــن شــأنها أن تســاعد علــى كشــف 
الحقيقــة. عــاوة علــى الفقــرة الثالثــة التــي تنــص علــى تمكيــن الدولــة مــن التســجيل الفــوري لبيانــات 

حركــة اتصــالات باســتعمال الوســائل الفنيــة المناســبة وجمعهــا وتخزينهــا. 

وهنــا يمكــن أن نلاحــظ مــدى حــرص واضــع هــذا النــص الجانــب الرقابــي الــذي يلعبــه هــذا النــص 
علــى حريــة التعبيــر فــي تونــس. إذ يمثــل الفصــل التاســع تحديــدًا خطــرًا حقيقيًــا علــى الصحفييــن 
وعلــى مجريــات عملهــم الصحفــي وحمايتهــم الشــخصية إذ يأتــي هــذا النــص مناقضًــا للحــق فــي 
ســرية المصــادر المحميــة صلــب الفصــل 11 مــن المرســوم عــدد 11582 المتعلــق بحريــة الصحافــة 
ــي تكــون  ــى المعلومــات الت ــي للحصــول عل ــذي أكــد ضــرورة وجــود إذن قضائ والطباعــة والنشــر. وال
بحــوزة الصحفييــن، وبشــرط أن تكــون تلــك المعلومــات متعلقــة بجرائــم تشــكل خطــرًا جســيمًا علــى 
الســامة الجســدية للغيــر. حيــث جــاء بالفصــل 11 مــن المرســوم عــدد 115 صريحــا ›‹لا يمكــن الاعتــداء 
علــى ســرية هــذه المصــادر ســواء بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلا إذا كان ذلــك مبــرّرا بدافــع ملــح 
مــن دوافــع أمــن الدولــة أو الدفــاع الوطنــي وخاضعــا لرقابــة القضــاء.‹‹ كمــا أشــار فــي فقــرة ثانيــة إلــى 
الاعتــداءات التــي يمكــن إن تطــال ســرية المصــادر ›‹ إذ ويعتبــر اعتــداء علــى ســرية المصــادر جميــع 
التحريــات وأعمــال البحــث والتفتيــش والتنصــت علــى المراســات أو علــى الاتصــالات التــي قــد تتولاهــا 
الســلطة العامــة تجــاه الصحفــي للكشــف عــن مصــادره أو تجــاه جميــع الأشــخاص التــي تربطهــم بــه 
علاقــة خاصــة.‹‹. إلا نــه بمقتضــى الفصــل 9 مــن المرســوم 54 أصبــح بإمــكان أعــوان الشــرطة تعقــب 
المعطيــات التــي تكــون بحــوزة الصحفييــن دون أي إذن قضائــي ولا ضمانــات تحمــي الصحفييــن 
ومصادرهــم. وهــو مــا اعتبرتــه نقابــة الصحفييــن فــي بيــان صــادر عنهــا أن هــذا المرســوم تكريــس 
لمنظومــة تشــريعية وسياســية تضــرب الحقــوق والحريــات وتحــرم المواطنــات والمواطنيــن مــن 
حقهــم فــي التعبيــر والنشــر ويجعلهــم مهدديــن بالســجن فــي أي لحظــة خاصــة وأن هــذا المرســوم 

يتداخــل فــي اختصاصــات المرســوم عــدد115 ويجعــل جميــع الصحفييــن محــل تتبــع وتهديــد.



خاتمة:
لا يمكــن الحديــث عــن ديمقراطيــة فعليــة ودولــة ســيادة القانــون فــي ظــل وجــود قوانيــن جائــرة 
تنتهــك الحقــوق والحريــات. إذ يمثــل المرســوم عــدد 54 خطــوة إلــى الــوراء وإنــذارا بعــودة دولــة القمــع 
ــادئ حقــوق الإنســان لا تعــول  ــدول التــي تقــوم علــى أســس الديمقراطيــة ومب ــة. حيــث إن ال والرقاب

علــى النصــوص الزجريــة والعقوبــات الســالبة للحريــة بتعلــة حمايــة مســتعملي المجــال الرقمــي.
 حيــث يعــد هــذا المرســوم حلقــة جديــدة مــن سلســلة المراســيم التــي ســنها قيــس ســعيد والتــي 
تتعــارض مــع روح الدســتور التونســي ومــع مبــادئ حقــوق الإنســان. إذ يســلط المرســوم عــدد 54 
رقابــة ســابقة علــى الحريــات كمــا تضمــن فــي طياتــه نصوصــا تحــد منهــا، بــل وتلغيهــا نهائيــا. إضافــة 
إلــى وجــود عقوبــات ســجنية تقــدر بعشــرة ســنوات مــع غرامــات ماليــة تســاوي 50 ألــف لــكل مــن 

ينتقــد موظفــي الدولــة. 
هــذا عــاوة علــى أن هــذا المرســوم جــاء بهــدف التشــفي مــن المعارضيــن والنشــطاء والصحفــي 
حيــث إن 6 قضايــا تعلقــت بهــذا المرســوم كانــت بســبب تصريــح إعلامــي أو تدوينــة أو مقــال صحفــي 
ينتقــد الســلطة القائمــة. وهــو مــا يحيلنــا إلــى الاســتنتاج أن هــذا النــص القانونــي ورغــم مــا طالــه مــن 
غمــوض منــذ طرحــه علــى طــاولات الحكومــات المتعاقبــة وصــولا إلــى ســنه فــي شــكل مرســوم. 
كانــت الغايــة منــه تضييــق المجــال علــى النشــطاء ومدافعــي حقــوق الإنســان والسياســيين وغيرهــم 
مــن المواطنيــن وإثنائهــم عــن إبــداء رأيهــم فــي القضايــا الحقوقيــة والسياســية التــي تهــم جميــع 

التونســيين والتونســيات.

توصيات جمعية تقاطع من أجل الحقوق 
والحريات:

تطالــب جمعيــة تقاطــع الســلطة التشــريعية القائمــة بإلغــاء المرســوم 54 المتعلــق بمكافحــة 
الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال أولا. لمــا يتضمنــه مــن أخطــار تهــدد منظومــة 

الحقــوق والحريــات بتونــس. ثانيــا لعــدم تلائمــه مــع قيــم ومبــادئ حقــوق الإنســان.
كمــا تطالــب بإســقاط كل التهــم وإيقــاف جميــع التتبعــات القضائيــة والعدليــة فــي حــق المواطنيــن 

والمواطنــات الذيــن تمــت محاكمتهــم علــى معنــى المرســوم عــدد 54.
وتقتــرح جمعيــة تقاطــع تشــريك المجتمــع المدنــي بجميــع مكوناتــه وصياغــة مشــروع قانــون يتعلــق 
بالجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال يكــون الهــدف منــه حمايــة مســتعملي المجــال 
الرقمــي والحــد مــن الجرائــم الإلكترونيــة بصفــة فعليــة، مــع ضمــان احتــرام حقوق الإنســان الأساســية 

والحريــات للجميــع فــي تونــس. 
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